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هـذا الـتـقـريـر هـو الأول ف سـلـسـلـة مـن ثـلاثـة أجـزاء تـركـز عـلـى الـوضـع الحـالـي والـدروس المـسـتـفـادة  فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـعـدالـة الانـتـقـالـيـة و مـبـادرات 

الشرطة ف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ف سوريا. 

 يــتــنــاول الجـزء الأول تــأثــيــر رحــيــل الــعــنــاصــر الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة لــلــدولــة الــســوريــة عــلــى الأوضــاع ف تــلــك المــنــاطــق, بــالإضــافــة إلــى المــؤســســات 
الــقــضــائــيــة الــتــي ظــهــرت ف ظــل هــذا الــفــراغ الــســيــاســي والمــؤســســاتــي, بمــا ف ذلــك مــســتــويــات المــأســســة ف هــذه المــؤســســات,و تــطــبــيــق الــشــريــعــة 

الإسلامية, و النظم القانونية التي يجري حالياً مناقشتها واختبارها ف بعض المناطق. 

يـتـنـاول الجـزء الـثـانـي مـن الـتـقـريـر مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن المـؤسـسـات والـهـيـاكـل الـتـي حـاولـت تـطـبـيـق هـذه الـنـظـم والمـمـارسـات الـقـانـونـيـة المخـتـلـفـة, 
والمحاولات لخلق أطر قانونية وتشريعية موحدة من هذا المزيج المتنوع.  

أمـا الجـزء الـثـالـث فـيـبـحـث الـدور الحـاسـم الـذي يـلـعـبـه المـهـنـيـون الـقـانـونـيـون ف مـخـتـلـف المـبـادرات الـقـانـونـيـة والأمـنـيـة الـتـي طـُبـقـَت أو الـتـي هـي 
حــالــيــاً قــيــد الــتــطــبــيــق ف المــنــاطــق الــواقــعــة خــارج ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري.  كــمــا يــتــنــاول هــذا الجــزء أيــضــاً دور مــجــالــس المحــافــظــات والمجــالــس 
المحـلـيـة ف هـذه المـبـادرات. ف الخـتـام, يـقـدم الجـزء الـثـالـث مـلـخـصـاً مـوجـزا لـلـدروس المـسـتـفـادة وتـوصـيـات  لـلـجـهـود المـسـتـقـبـلـيـة اسـتـنـاداً إلـى هـذه 

الدروس. 

تـسـتـنـد المـعـلـومـات الـواردة ف هـذه الـبـحـث بـشـكـلٍ رئـيـسـي إلـى المـقـابـلات الـتـي أجـراهـا بـاحـثـونـا ف الـفـتـرة مـا بـي كـانـون الـثـانـي/يـنـايـر ٢٠١٣ وآذار/
مـارس ٢٠١٤ مـع عـدد مـن المـشـاركـي مـن سـوريـا مـن عـنـاصـر فـاعـلـة ف المـبـادرات والمـؤسـسـات الـقـضـائـيـة والأمـنـيـة وممـن هـم عـلـى اطـلاع عـلـى 
وضــع وتــطــور هــذه المــبــادرات والمــؤســســات ف مــحــافــظــات حــلــب وإدلــب ودرعــا ومــنــاطــق أخــرى خــارج نــطــاق ســيــطــرة الــنــظــام (ريــف دمــشــق, ديــر 
الـزور, وثـلاث مـنـاطـق , والـرقـة) بـالإضـافـة إلـى مـنـاطـق تحـت سـيـطـرة الـنـظـام; حـيـث يـزداد اعـتـمـاد الـنـظـام الـسـوري عـلـى مـلـيـشـيـات مـحـلـيـة, مـثـل 
قـوات الـدفـاع الـوطـنـي عـلـى سـبـيـل المـثـال, ومـع هـذا الاعـتـمـاد يـزداد عـدم قـدرتـه أو رغـبـتـه ف بـالـسـيـطـرة عـلـيـهـا ممـا يـطـرح أسـئـلـة خـطـيـرة عـلـى 

المدى الطويل حول تشريعات النظام القضائية والأمنية. 

 syria@integrityresearch.com :من المعلوماوهذا ال لت حتقرير, يرجى التواصل معنا على البريد كونرتالالي يالتال 
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مقدمة 

يـقـدر مـتـوسـط عـمـر الحـروب الأهـلـيـة الـتـي انـدلـعـت ف الخـمـسـي عـامـاً المـاضـيـة بـعـشـر سـنـوات;  أمـا الحـروب الأهـلـيـة الـتـي انـدلـعـت خـلال فـتـرة 
ــنـــزاع الـــســـوري فـــلا تـــوجـــد  ــنـــظـــر إلـــى الـ ــنـــد الـ . وعـ ــثـــر مـــن ذلـــك ــتـــحـــاربـــة فـــقـــد طـــال مـــداهـــا  أكـ ــيـــهـــا الأطـــراف المـ ــتـــي تـــعـــددت فـ ــبـــاردة, أو الـ 1الحـــرب الـ

مـؤشـرات عـلـى أنـه سـيـسـتـمـر بـالـضـرورة لـفـتـرة أقـل مـن المـتـوسـط المـذكـور أعـلاه; فـالـنـزاع الـذي بـدأ  كـحـرب أهـلـيـة ت تـدويـلـه لـيـشـمـل عـدة أطـراف 
إقـلـيـمـيـة ودولـيـة, هـذا بـالإضـافـة إلـى اسـتـمـرار حـالـة الجـمـود ف الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة, والـدعـم الـنـشـط لـكـل مـن الـنـظـام والمـعـارضـة مـن قـبـل أطـراف 

2خارجية متعددة. 

يـسـيـطـر الـنـظـام الـسـوري حـالـيـاً عـلـى مـا لا يـزيـد عـن ثـلـث الـبـلاد, بـيـنـمـا مـا تـزال مـعـظـم مـبـادرات الحـكـم المحـلـي الـتـابـعـة لـلـمـعـارضـة  طـفـيـفـة الـتـأثـيـر. 
أمـا الـتـكـتـيـك الـقـائـم عـلـى قـصـف ومـحـاصـرة و تجـويـع المـنـاطـق الخـاضـعـة لـسـيـطـرة مـقـاتـلـي المـعـارضـة لإجـبـارهـم عـلـى الـقـبـول بـالـهـدنـة, أو بـحـسـب 
إعـلام الـنـظـام "المـصـالحـة", بـالإضـافـة لـلاسـتـعـانـة بـتـعـزيـزات عـسـكريـة أجـنـبـيـة,  كـلـهـا عـوامـل وتـكـتـيـكـات أثـبـتـت فـعـالـيـتـهـا بـالـنـسـبـة لـلـنـظـام الـسـوري. 
ومـن المـرجـح أن يـزداد اعـتـمـاد الـنـظـام عـلـيـهـا ف ظـل غـيـاب أي إجـراءات جـادة مـن قـبـل المجـتـمـع الـدولـي لـردعـه. ومـع ذلـك فـإن هـذه الـتـكـتـيـكـات 
والـتـعـزيـزات الخـارجـيـة  لـيـسـت بـالـضـرورة كـافـيـة لـكـي تـسـتـعـيـد قـوات الـنـظـام الـسـيـطـرة عـلـى مـاتـبـقـى مـن سـوريـا.  وبـحـسـب المـشـاركـي ف جـولـتـي 
مـفـاوضـات الـسـلام ف جـنـيـف, فـقـد فـشـلـت هـذه المـفـاوضـات قـبـل أن تـبـدأ, كـمـا أن الـتـوتـرات الـدبـلـومـاسـيـة بـي رعـاة المـؤتمـر الـرئـيـسـيـي - روسـيـا 

والولايات المتحدة - الناجمة عن الأزمة الأخيرة ف أوكرانيا- لا تبشر بالخير بالنسبة لجولة ثالثة, هذا اذا ماقدر لها البدء. 

يـعـد الـقـضـاء أحـد المـؤسـسـات الـهـامـة ف حـكـومـة الـدولـة المدنـيـة الحـديـثـة لخـلـق تـوازن قـوى يمـكـن قـوات الـشـرطـة مـن احـتـكـار اسـتـخـدام الـقـوة 
ضـمـن حـدود هـذه الـدولـة. وبـالـنـظـر لـلـواقـع الـسـوري نـلاحـظ غـيـاب هـذه الـشـروط  ف المـنـاطـق الـواقـعـة خـارج سـيـطـرة الـنـظـام.  لـم يـنـجـح الائـتـلاف 
الـوطـنـي, المـمـثـل المـعـتـرف بـه دولـيـاً لـقـوى المـعـارضـة خـارج سـوريـا,  ف تـقـدي بـديـل لـلـدولـة, وبـدلاً مـن قـيـادة المـعـارضـة ف الـداخـل فـقـد انـتـهـى بـه 
الحــال تــابــعــاً لــهــا. وحــتــى الآن لايــوجــد أي بــديــل ف الــداخــل الــســوري حــيــث انــضــوت جــمــاعــات المــعــارضــة المــســلــحــة ف مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة مــن 
الـتـحـالـفـات لايـخـضـع أي مـنـهـا لـقـيـادة الائـتـلاف الخـارجـيـة. مـاتـزال المجـالـس الإداريـة المحـلـيـة مـوجـودة عـلـى الـرغـم مـن الـتـحـديـات الـكـبـيـرة الـتـي 
تـواجـهـهـا. وبـالـرغـم مـن انـتـظـام بـعـضـهـا ضـمـن هـيـاكـل شـرعـيـة نـسـبـيـاً عـلـى مـسـتـوى المحـافـظـات, إلا أنـهـا بـقـيـت شـديـدة المحـلـيـة ومـحـدودة المجـال 
حـيـث تـتـركـز نـشـاطـاتـهـا بـشـكـل أسـاسـي عـلـى الإغـاثـة بـسـبـب نـقـص الـتـمـويـل. أمـا بـرامـج الـشـرطـة ف المـنـاطـق الخـاضـعـة لـسـيـطـرة المـعـارضـة فـمـاتـزال 
عـاجـزة عـن تـلـبـيـة احـتـيـاجـات الأهـالـي ف الـبـلـدات والـقـرى, وف حـال تـواجـدهـا ف تـلـك الـبـلـدات والـقـرى فـإنـهـا لا تـرتـبـط بـالـضـرورة بمـحـكـمـة أو 
بـالمجـلـس المحـلـي, عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك فـإن هـنـاك بـعـض حـالات الـتـنـافـس بـي قـوى الـشـرطـة المحـلـيـة مـع المجـالـس, خـصـوصـاً ف حـالات قـلـة أو 
انـعـدام الـتـمـويـل. لـم يـتـرك انـسـحـاب الـنـظـام الـسـوري مـؤسـسـات أمـنـيـة وقـضـائـيـة لـيـتـم الـبـنـاء عـلـيـهـا, ويـعـزى ذلـك جـزئـيـاً إلـى تـكـتـيـكـات الـنـظـام 
الحـربـيـة والـتـدهـور الحـاد ف هـيـاكـل الحـكـم المحـلـي, ولا سـيـمـا ف مـجـال الخـدمـات المـتـعـلـقـة بـالـشـرطـة والـقـضـاء. مـع ذلـك, ومـع احـتـمـال اسـتـمـرار 
الحـرب لـعـشـرة أعـوام قـادمـة, وف ظـل غـيـاب الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا, فـقـد عـبـر المـشـاركـون  بـوضـوح عـن رغـبـتـهـم ف سـيـادة الـقـانـون. أمـا طـبـيـعـة هـذا 

القانون  والكيفية التي سيتم تطبيقه بها فهو محور هذا التقرير بأجزائه الثلاثة. 

!
رحيل الدولة: أكثر من مجرد فراغ 

لـم يـخـلـف  انـسـحـاب الـنـظـام الـسـوري مـن المـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا المـعـارضـة الآن مـجـرد فـراغ ف الـسـلـطـة, بـل كـان أشـبـه بـسـيـاسـة "الأرض 
المحـروقـة" حـسـب بـعـض المـشـاركـي. حـيـث ت اسـتـهـداف الجـهـات والمـؤسـسـات الـرئـيـسـيـة الـطـبـيـة والـقـضـائـيـة, والاتـصـالات, والأمـن, والـكـهـربـاء, 
والمـيـاه,  والمخـابـز والمـطـاحـن ومـحـطـات الـطـاقـة وكـافـة أشـكـال الـبـنـى الـتـحـتـيـة. وكـان هـذا بـدايـة لـسـلـسـلـة مـن الـتـكـتـيـكـات الحـربـيـة الـتـي تجـاهـلـت 

3الفوارق بي المقاتلي والمدنيي, وعملت على استهداف المؤسسات المدنية لضمان أنه إما النظام السوري أو لا أحد. 
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  Fearon J and Laitin, D, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, American Political Science Review,Vol 97, No 1, 2003. 1

2 ت استخدام الفيتو لإجهاض كل من مبادرة فرنسية لإرسال المشتبه بهم من كلا طرف الصراع ف سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم ف حال ثبوت اقترافهم لجرائم حرب, و قرار 

مجلس الأمن لإعطاء القرار رقم ٢١٣٩ قوة أكبر بموجب المادة ٧ من ميثاق الأم المتحدة.

3  هـنـاك المـزيـد مـن الأدلـة عـلـى هـذا الـنـهـج مـثـل حـظـر إدخـال المـواد الـغـذائـيـة لـلـمـنـاطـق المحـاصـرة, الـقـصـف الـعـشـوائـي بـالـبـرامـيـل عـلـى المـنـاطـق المـدنـيـة المـكـتـظـة بـالـسـكـان, قـطـع المـيـاه, اسـتـهـداف الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة 
المدنية مثل مولدات الكهرباء ف الوقت الذي تترك فيه أهدافاً عسكرية واضحة مثل مقرات الدولة الإسلامية سالمة.



عـمـد الـنـظـام الـسـوري, إضـافـةً إلـى هـجـمـات جـيـشـه ومـلـيـشـيـاتـه عـلـى المـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا المـعـارضـة أو عـلـى الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة أو مـقـدمـي 
.  بـالإضـافـة لـذلـك فـقـد أطـلـق الـنـظـام سـراح الآلاف مـن المجـرمـي مـن سـجـون الـدولـة. ووفـقـاً  4الخـدمـات, إلـى وقـف رواتـب الـعـامـلـي ف الـشـرطـة

لـتـقـديـرات مـصـدر قـانـونـي فـقـد ت إطـلاق سـراح مـا يـقـرب مـن ١٥ ألـف مـجـرمـاً  ف مـحـافـظـة حـلـب وحـدهـا حـتـى الآن ضـمـن سـلـسـلـة مـن مـراسـم 
الــعــفــو الــتــي كــان يــفــتــرض بــهــا أن تــكــون مــخــصــصــة لإطــلاق ســراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــي, ومــع ذلــك فــقــد ت إطــلاق ســراح عــدد قــلــيــل جــداً مــن 

المعتقلي السياسيي لدرجة أن سوء استخدام العفو أصبح  مصدراً للسخرية ف المسلسلات الرمضانية. 

!
المؤسسات القضائية الناشئة: مستويات  المأسسة  

 تـعـد مـؤسـسـات الـقـضـاء والـشـرطـة الـتـي ظـهـرت ف المـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا المـعـارضـة مـن سـوريـا والـتـي سـيـتـم اسـتـعـراضـهـا ف هـذا الـتـقـريـر 
, هـذا بـالإضـافـة إلـى  5مـؤسـسـات مـحـلـيـة مـحـدودة الـتـخـصـص. فـبـعـد انـسـحـاب الـنـظـام انـتـشـرت المحـاكـم الـصـغـيـرة عـلـى مـسـتـوى الـبـلـدات والـقـرى

بـعـض المحـاكـم المـتـنـقـلـة وعـدد قـلـيـل مـن المـبـادرات لـربـط هـذه المحـاكـم ورفـع سـويـة الـتـنـسـيـق فـيـمـا بـيـنـهـا. وبـحـسـب شـهـادات المـشـاركـي يمـكـن أن نجـد 
ف بـلـدة واحـدة أكـثـر مـن مـحـكـمـة وكـل مـنـهـا يـطـبـق نـظـامـاً قـانـونـيـاً مـخـتـلـفـاً. فـعـلـى سـبـيـل المـثـال, ف كـفـرنـبـل وسـراقـب, ف إدلـب, هـنـاك مـحـكـمـة 
شــرعــيــة, ومــحــكــمــة صــلــح مــدنــيــة, و مــجــلــس مــحــلــي, وقــوة شــرطــة تــابــعــة لــلــمــجــلــس عــلــى مــايــبــدو, ولجــان أمــنــيــة (قــوى شــرطــة تــابــعــة لــلــمــحــاكــم 

الشرعية). وتختلف مستويات المأسسة ف هذه الجهات ولكنها عموماً متوسطة إلى منخفضة, مع وجود استثناءات قليلة بارزة وقوية.  

تــشــيــر الــدلائــل إلــى أن المــؤســســات الــقــضــائــيــة تــعــنــى بــتــنــفــيــذ الــقــانــون مــن خــلال خــمــســة مــســتــويــات بــدءاً مــن الأقــل إثــارة لــلــجــدل وحــتــى المــســتــوى 
الخامس الذي يمكن اعتباره ذو حساسية سياسية عالية: 

1.قـانـون الأحـوال الـشـخـصـيـة (مـثـل الـزواج والـطـلاق, وغـيـرهـا): قـبـل الـنـزاع الحـالـي كـان هـذا الـقـانـون يـخـضـع لـديـن الأفـراد ويـتـوافـق  إلـى حـد 
, كـمـا أنـه بـشـكـل عـام لـيـس مـحـط  كـبـيـر مـع أحـكـام الـشـريـعـة الإسـلامـيـة بمـوجـب الـقـانـون الـسـوري. ولا يـزال هـذا المجـال غـيـر مـثـيـر لـلـجـدل نـسـبـيـاً

نقاشات حادة  بي العلمانيي والإسلاميي أو العاملي ف المهن القانونية وغير المهنيي داخل سوريا.  

2. القواني المتعلقة بحل النزاعات المدنية غير الأسرية (مثل السرقة والتجارة): وهي قواني هامة لإعادة الحياة لطبيعتها ف هذه المناطق. 

3. وظائف كاتب العدل: مثل إصدار رخص القيادة,و بطاقات الهوية, وشهادات الملكية والعقود التجارية وغيرها.  

4. الـقـوانـي المـتـعـلـقـة بـالخـلافـات المـدنـيـة-الـعـسـكريـة: تـعـتـبـر نـزاعـات سـيـاسـيـة نـظـراً لاسـتـغـلال المـنـتـفـعـي مـن الحـرب لـلـخـطـاب الـثـوري لـلاسـتـفـادة 
من الصراع (على سبيل المثال من خلال مصادرة البضائع من التجار أو من المنازل).  

5. حل النزاعات العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية-العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية,وهي خلافات على درجة عالية من الحساسية السياسية, والتي تتراوح بي توزيع الغنائم من 
الأسلحة التي ت الاستيلاء عليها من مخازن النظام, إلى الحكم على أعضاء الجماعات المسلحة. 

تـتـعـامـل غـالـبـيـة المحـاكـم ف المـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا المـعـارضـة بـشـكـل حـصـري تـقـريـبـاً مـع المـسـتـويـات الـثـلاثـة الأولـى مـن الـقـانـون كـونـهـا الأقـل 
حـسـاسـيـة مـن الـنـاحـيـة الـسـيـاسـيـة والـعـسـكريـة. وتـعـد هـذه المحـدوديـة ضـرورة ف الـسـيـاق الـذي تـتـواجـد فـيـه هـذه المحـاكـم نـظـراً لـقـدراتـهـا الـضـئـيـلـة, 
أو حـتـى المـعـدومـة, لـفـرض الـقـانـون. أمـا المـؤسـسـات الـقـادرة عـلـى الخـوض ف المـسـتـويـي الأخـيـريـن (الـنـزاعـات المـدنـيـة-الـعـسـكريـة والـعـسـكريـة-
الــعــســكريــة) فــهــي قــلــيــلــة نــســبــيــاً. وقــد أشــار المــشــاركــون إلــى أنــه عــادةً مــاتــكــون هــذه المــؤســســات والــهــيــئــات مــدعــومــة مــن قــبــل عــدد مــن الــكــتــائــب 
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, حتى لو كان من المعروف أنهم لايقومون بوظائفهم. 4 .مايزال بعض موظفي الدولة الآخرين, ولا سيما المعلمي, ف الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة يقبضون رواتبهم طالما أنها لم ينشقوا علناً

5   على سبيل المثال, عندما طلبنا من المشاركي ذكر عدد المحاكم الشرعية الموجودة ف محافظة حلب, تفاوتت التقديرات على نطاق واسع. أحد المشاركي وهو من المحامي الأحرار ف حلب قدر 
عددها ب٤٠٠ مؤكداً ارتباط هذه المحاكم بجماعات مسلحة. بينما ذكر مشارك آخر أن العدد هو حوالي الـ٢٠ محكمة, ثلث المشاركي قدروا العدد بـ ٢٠-٣٠ محكمة, فيما ذكر مسؤول ف مكتب 

الشؤون القانونية ف الائتلاف الوطني أن هناك ما يقارب الستي ٦٠ محكمة شرعية ف جميع أنحاء المحافظة. التفاوت بي هذه التقديرات مرتبط بعدم وجود أرقام دقيقة وأيضا لعدم وجود 
مستوى عالٍ من المأسسة ف هذه المحاكم مما أدى إلى عدم القدرة على التفريق بي 'المحاكم الشرعية,' محاكم الكتائب العسكرية أو مراكز الاعتقال التابعة لهم, حيث لايوجد فوارق كبيرة وظيفية 

بي هذه الكيانات. أغلبية ساحقة من المشاركي أفادوا بأن كل المحاكم الشرعية مرتبطة بشكل أو بآخر بأحد الكتائب أو الألوية, وف الوقت نفسه عمدت بعض هذه الكتائب إلي تأسيس محاكم 
سرية خاصة بها كما هو الحال ف عدد من البلدات ف جنوب غرب محافظة درعا. 



.  ورغــم أن هــنــاك  6والجــمــاعــات المــســلــحــة, أو أن تــكــون تــابــعــة لجــبــهــة الــنــصــرة أو المحــاكــم الــعــســكريــة لــلــدولــة الإســلامــيــة ف الــعــراق وبــلاد الــشــام

ــنـــهـــا, إلا إن هـــذه  ــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة مـ بـــعـــض الـــدلالات عـــلـــى عـــودة بـــعـــض الـــشـــبـــكـــات الـــقـــضـــائـــيـــة ف شـــمـــال غـــرب ســـوريـــا بـــعـــد خـــروج مـــعـــظـــم الـ
التنظيمات لاتزال تتمع بقدر كبير من النفوذ والدعاية ف هذه المناطق. 

!
الشريعة الإسلامية كأداة سياسية 

وفـقـاً لـلـمـعـلـومـات الـتـي حـصـلـنـا عـلـيـهـا مـن مـصـادرنـا فـقـد انـعـكـسـت مـحـدوديـة الـتـمـويـل الـقـادم مـن جـهـات غـيـر إسـلامـيـة لجـمـاعـات المـعـارضـة داخـل 
سـوريـا مـن أنـصـار الـدولـة المـدنـيـة, ولا سـيـمـا الجـمـاعـات المـسـلـحـة ذات الـتـوجـه الـعـلـمـانـي,  بـشـكـل سـلـبـي عـلـى هـذه المجـمـوعـات الـتـي بـاتـت تـشـعـر 

بـالخـذلان. هـذا الـشـعـور تمـثـل بـتـغـيـيـر أحـد أهـم شـعـارات الـثـورة المـدنـيـة  “واحـد, واحـد, واحـد -الـشـعـب الـسـوري واحـد” إلـى شـعـار يـعـبـر أكـثـر عـن 

حـالـة الخـذلان هـذه “يـا ال مـالـنـا غـيـرك يـا ال”. ف الـوقـت نـفـسـه, رفـعـت المجـمـوعـات المخـتـلـفـة مـن المـمـولـي المـسـلـمـي والإسـلامـيـي مـن كـافـة 

ــامـــي  ــعـ ــكـــل خـــاص الـ ــنـــزاع, وبـــشـ ــقـــة مـــن الـ ــتـــرة الـــلاحـ ــفـ ــهـــدت الـ ــبـــاب شـ ــهـــذه الأسـ ــيـــح. ولـ ــلـ ــتـــسـ ــالـــي, خـــاصـــةً ف مـــجـــال الـ ــهـــم المـ ــمـ ــيـــاف نـــســـب دعـ الأطـ
المنصرمي, عملية أسلمة ملحوظة, فضلاً عن توظيف الإسلام كأداة ف النزاع.  

ونـظـراً لأهـمـيـة هـذا الـتـوجـه, مـن المـهـم بمـكـان أن نـحـدد بـوضـوح مـا هـو المـقـصـود بـ "الـشـريـعـة الإسـلامـيـة" وعـلاقـتـهـا بـالـنـظـم الـقـضـائـيـة الـعـامـلـة ف 

المـنـاطـق الـواقـعـة خـارج سـيـطـرة الـنـظـام. تـسـتـخـدم غـالـبـيـة المحـاكـم الـتـي أنـشـئـت حـتـى وقـت كـتـابـة هـذا الـتـقـريـر تـسـمـيـاتٍ مـشـتـقـة مـن “الـهـيـئـة 

الـشـرعـيـة”, وتجـادل الـثـلـة الـبـاقـيـة الـتـي لا تـسـتـخـدم مـثـل هـذه الـتـسـمـيـات بـأن الـقـانـون الـذي يـرغـبـون بـتـطـبـيـقـه مـتـوافـق مـع الـشـريـعـة الإسـلامـيـة 
7على كل حال. 

!
 : النظم القانونية المعمول بها حالياً

!
أبرز النظم القانونية التي يجري تنفيذها أو مناقشتها حالياً ف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري:  

1. القانون السوري الذي طبق ف فترة ماقبل وصول البعث للسلطة من خلال استخدام قانون الأحوال الشخصية لعام 1953,  

2. القانون العربي الموحد,  

3. الشريعة كقانون غير مكتوب. 

, أشـد المـدافـعـي عـن الـقـانـون الـسـوري وإن كـان ذلـك يـتـم عـلـى  يـعـد الحـقـوقـيـون والـعـامـلـون ف الـسـلـك الـقـضـائـي, المـوجـودون خـارج سـوريـا حـالـيـاً
المــســتــوى الــنــظــري. وبــحــســب المــعــلــومــات الــواردة ف المــقــابــلات الــتــي أجــراهــا بــاحــثــونــا فــمــا يــزال هــنــاك حــفــنــة مــن مــحــاكــم الــصــلــح المــدنــيــة  الــتــي  
مـاتـزال تـسـتـخـدم خـتـم الـنـظـام وتـطـبـق الـقـانـون الـسـوري عـلـى الأرض, ولـكـن هـنـاك الـكـثـيـر مـن الـقـيـود المـفـروضـة عـلـيـهـا بـحـيـث أصـبـحـت وظـيـفـتـهـا 
مـقـتـصـرة عـلـى خـتـم الأوراق والمـعـامـلات, ولـذلـك فـقـد بـقـيـت تـلـك المحـاكـم بمـنـأى عـن هـجـوم المـقـاتـلـي. أمـا الأفـراد والجـمـاعـات المـسـلـحـة, وخـاصـة 
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6  ظهرت الدولة الإسلامية ف العراق وبلاد الشام ف نيسان/إبريل ٢٠١٣ عندما اندمجت جبهة النصرة مع دولة العراق الإسلامية. وخلال صيف عام ٢٠١٣, سيطرت الدولة الإسلامية على 
مواقع هامة ف شمال وشرق سوريا وخاصة بالقرب من الحدود التركية. على الرغم من أن الدولة الإسلامية لم يكن لديها مناطق خاضعة لسيطرتها ف إدلب كما هو الحال ف أجزاء أخرى من 
سوريا, فقد كان لهم وجود قوي ف عدد من المناطق لا سيما ف شمال المحافظة. ف أوائل عام ٢٠١٤ ظهرت عدة تحالفات بي الثوار لإخراج مقاتلي الدولة الإسلامية من المناطق التي تسيطر 

عليها المعارضة ف شمال سوريا. ف إدلب وغربي حلب, قادت جبهة ثوار سوريا المشكلة حديثاً مع الجبهة الإسلامية القتال ضد الدولة الإسلامية. ف وقت كتابة هذا التقرير لم يعد لمقاتلي الدولة 
الإسلامية إلا وجود محدود جداً ف محافظة إدلب, كما أنهم فقدوا بعض مواقعهم ف حلب, ومع ذلك فقد نجحوا باغتيال العديد من قادة الفصائل المنافسة ف العديد من المدن والبلدات 

الخاضعة لسيطرة المعارضة ف إدلب حيث كان لهم وجود سابق.  

7للشريعة الإسلامية عدد من المصادر, أما  الأحكام المكتوبة (الحدود) فهي خمسة فقط. وعادة مايقتصر الحد الأدنى من فهم الشريعة الإسلامية على تنفيذ هذه الحدود الخمسة التي ذكرت ف 
القرآن والتي تتضمن قطع يد السارق ورجم الزناة. ولكن الفكر الإسلامي السائد طالب بمستويات عالية من الأدلة أو التشدد الرشيد ف ظروف تطبيقها , كاشتراط آن تصل الدولة والمجتمع إلى 

مستوى يجعل السرقة لا لزوم لها منطقياً قبل قطع يد السارق, مما جعل تطبيق هذه الحدود مستحيلاً عملياً. الشرط الثاني لإقامة الحدود هو أنه لا يمكن تطبيقها إلا ف وقت السلم ف ظل 
نظامٍ عادل. حتى أن معظم المسؤولي ف المحاكم الشرعية يعترفون أنه لاتتوافر ف الوقت الحالي الشروط اللازمة لإقامة الحودد بالنظر إلى كون البلاد ف حالة حرب ونظراً لغياب الحكومة 
المركزية. ف الوقت نفسه, أكد المشاركون على أن الكثير من حالات العنف الوحشي (قطع الرؤوس, الإٌعدام بدون محاكمة شرعية , والتقارير الواردة مؤخراً عن حالات صلب قامت بها الدولة 

الإسلامية إلخ) تحدث خارج إطار الفهم العام للشريعة. وعندما يلجؤون لتبرير هذه الأفعال بالرجوع إلى الإسلام كمصدر, فإنهم يستخدمون تفاسير تكفيرية مشكوك ف صحتها.  وبناء عليه  فإذا 
, وإذا ت الحكم على هذه الكيانات من خلال تصريحاتهم العامة,فإنه جميعاً يطبقون الشريعة. ومع  كان أساس الشريعة الإسلامية هو إقامة الحدود, فإنه لا يوجد أي طرف يطبق الشريعة حالياً

, فإنه يفيد ف التأكيد على كيفية توظيف الإسلام ف الصراع حالياً.  الاعتراف بكون هذا النقاش اختزالي عمداً



8ســلــفــيــو الــتــوجــه, فــهــم المــؤيــدون الــرئــيــســيــون لــتــنــفــيــذ الــشــريــعــة كــقــانــون غــيــر مــكــتــوب دون أي دور جــدي لأصــحــاب المــهــن الــقــانــونــيــة أوالــشــرطــة 

السابقي. أما أنصار القانون العربي الموحد فهم المهنيون العاملون ف المحاكم المختلطة. 

القانون السوري  

بــالــرغــم مــن أنــه يــوســم غــالــبــاً بــالــعــلــمــانــيــة, فــإن الــدســتــور الــســوري الــذي أقــر قــبــل تــعــديــلات  نــظــام الــبــعــث الــســوري عــام ١٩٧٣ يــعــتــبــر الــشــريــعــة 

الإسـلامـيـة "المـصـدر الـرئـيـسـي لـلـتـشـريـع". أمـا الـدسـتـور الحـالـي, فـإن المـادة رقـم (٢) مـنـه تـعـتـبـر الـشـريـعـة “إحـدى مـصـادر الـتـشـريـع الـرئـيـسـيـة". وف 

كـلا الـنـصـي اعـتـبـر الـديـن مـرجـعـيـة قـانـون الأحـوال الـشـخـصـيـة, وبـالـتـالـي فـبـإمـكـان الـنـسـاء المـسـلـمـات طـلـب الـطـلاق مـن أزواجـهـن, أمـا الـكـاثـولـيـك 
فعليهم الحصول على إبطال لعقد الزواج من الكنيسة إلخ. 

القانون العربي الموحد  

تمــت صــيــاغــة الــقــانــون الــعــربــي المــوحــد ف عــام ١٩٨٥  مــن قــبــل شــخــصــيــات ديــنــيــة فــوضــتــهــا جــامــعــة الــدول الــعــربــيــة, وهــو يــعــتــمــد عــلــى الــشــريــعــة 
الإسـلامـيـة مـصـدراً لـنـصـه وأحـكـامـه. وقـد بـقـي هـذا الـقـانـون مـسـودةً لـتـشـريـع عـربـي مـوحـد إلا أنـه لـم يـتـم تـطـبـيـقـه ف أي دولـة عـربـيـة قـبـل اعـتـمـاده 
ف مـحـكـمـة سـوريـة ف مـديـنـة حـلـب; مـجـلـس الـقـضـاء المـوحـد. ت تـشـكـيـل مـجـلـس الـقـضـاء المـوحـد مـن قـبـل مـحـامـي وقـضـاة مـنـشـقـي ممـن أرادوا 

تـطـبـيـق الـقـانـون الـسـوري “بـشـكـل لا يـتـعـارض مـع الـشـريـعـة”. ولـضـمـان مـوافـقـة الـكـتـائـب المحـلـيـة, وافـق مـجـلـس الـقـضـاء المـوحـد عـلـى جـعـل نـصـف 
الـقـضـاة ف مـحـكـمـتـه شـخـصـيـات ديـنـيـة مـخـتـاريـن مـن قـبـل الـكـتـائـب, ولـكـنـه رفـض اعـتـمـاد الـشـريـعـة كـنـص قـانـونـي غـيـر مـكـتـوب. وهـنـا تجـدر الإشـارة 
إلـى أن الـقـانـون الـعـربـي المـوحـد, الـذي تمـت صـيـاغـتـه مـن قـبـل مـنـدوبـي حـكـومـيـي, يـحـتـوي عـلـى عـدد مـن الـبـنـود المـتـعـلـقـة بـفـرض عـقـوبـات عـلـى 
الأشـخـاص الـذيـن يـهـيـنـون حـاكـم الـبـلاد, ولـكـن هـذه الـبـنـود مـاتـزال غـيـر مـطـبـقـة حـتـى تـاريـخ كـتـابـة هـذا الـتـقـريـر, وربمـا سـتـبـقـى كـذلـك بـاعـتـبـار أن 

القانون العربي الموحد يشارإليه دائماً على أنه”مؤقت" بدلاً من اعتباره القانون الأمثل لسوريا, حتى من قبل مناصريه من السوريي. 

الشريعة كقانون غير مكتوب  

أعــلــن عــدد قــلــيــل مــن المــعــارضــي ف ســوري عــن قــنــاعــتــهــم بــأن المــؤســســات الــقــانــونــيــة الــســوريــة كــانــت مــن بــي الــركــائــز الــفــاســدة لــنــظــام الأســد, و 
بـالـتـالـي فـإن الاسـتـمـرار بـاسـتـخـدام الـقـانـون الـسـوري, حـسـب قـنـاعـاتـهـم; هـو اسـتـمـرار لـلـظـلـم وانـعـدام الـعـدالـة ولـذلـك فـهـم يـدعـون إلـى الإصـلاح 
الـقـضـائـي. يـذهـب آخـرون أبـعـد مـن ذلـك فـيـدلـلـون عـلـى حـقـيـقـة أن الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن الـسـوريـي مـسـلـمـون, وبـالـتـالـي فـإن تـطـبـيـق قـانـون الـقـرآن 
ف شـكـلـه الأنـقـى كـقـانـون غـيـر مـكـتـوب هـو الـبـديـل المـنـطـقـي والـعـادل. ويـشـيـر المـدافـعـون عـن هـذا الاتجـاه إلـى أن اسـتـخـدام الـشـريـعـة كـقـانـون غـيـر 
مكتوب هو تقليد متبع ف الفقه الإسلامي. ومع ذلك, وبحسب المشاركي, فإن  هذا الخيار يتضمن طيفاً واسعاً من المواقف الأيديولوجية. 

عـلـى الـصـعـيـد الإيـجـابـي, مـكـن اسـتـخـدام الـشـريـعـة الإسـلامـيـة مـن الـلـجـوء إلـى  ‘الـصـلـح’ الـذي يـنـطـوي عـلـى حـل الـنـزاعـات عـن طـريـق الـتـوسـّط بـي 

الأطـراف المـتـنـازعـة. وف ظـل غـيـاب الـقـدرة عـلـى اتـبـاع الإجـراءات الـقـانـونـيـة مـن الـتـحـقـيـق والـوصـول لأحـكـام وعـقـوبـات عـادلـة, بـسـبـب غـيـاب آلـيـات 
الــتــنــفــيــذ المــلائــمــة, فــقــد تمــت الإشــادة بــالاســتــخــدام المــؤقــت لــلــصــلــح حــتــى مــن قــبــل الــعــامــلــي ف المــهــن الــقــانــونــيــة بــاعــتــبــاره إحــدى آلــيــات الــعــدالــة 
الانـتـقـالـيـة الـهـامـة الـتـي تـأخـذ مـصـلـحـة الأهـالـي بـعـي الاعـتـبـار. وتـشـيـر  أدلـة مـن مـحـكـمـة إدلـب المـركزيـة ومـن مـحـكـمـة ف جـيـدور ف درعـا  إلـى أن 
مـا يـصـل إلـى 80 ف المـائـة مـن الـقـضـايـا يـتـم حـلـهـا عـن طـريـق الـصـلـح, ممـا يـدل عـلـى الـلـجـوء لـلـصـلـح بـانـتـظـام ف هـذه المحـاكـم ممـايـعـكـس طـريـقـة 

مبتكرة ف سياق قلة الحلول الجاهزة . 

ومـــع ذلـــك, يـــحـــدث غـــالـــبـــاً أن تـــتـــشـــابـــك المـــصـــالـــح الخـــاصـــة لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة مـــع اســـتـــخـــدام الإســـلام والـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة. فـــإظـــهـــار الـــولاء 
لـتـفـسـيـرات مـعـيـنـة مـن الإسـلام مـن خـلال الـتـصـريـحـات الـعـلـنـيـة, عـلـى سـبـيـل المـثـال إطـلاق الـلـحـى وإعـادة تـسـمـيـة كـتـيـبـة بـأسـمـاء ذات دلالات ديـنـيـة, 
كـلـهـا أمـور هـامـة لـلـحـصـول عـلـى الـتـمـويـل مـن بـعـض المـصـادر المـانـحـة حـتـى الآن. ف مـثـل هـذه الحـالات, يـصـبـح إظـهـار الالـتـزام بـالإسـلام مـصـدراً 

للشرعية ووسيلة لاكتساب النفوذ المالي, وإن كانت هذه المظاهر موجهة لجمهور محدد ليس سورياً بالضرورة.  
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8يستخدم مصطلح سلفي ف هذا التقرير للإشارة إلى المجموعات أو الأفراد الذين يأخذون بتفسير حرف للنص الديني, رافضي ف الوقت نفسه بعض اجتهادات العلماء الإسلاميي الإصلاحيي 
الذين رأوا وجوب النظر للنص وتفسيره من خلال الظرف التاريخي والسياق الذي رافقه 



يمـكـن فـهـم لجـوء الجـمـاعـات المـسـلـحـة إلـى اسـتـخـدام الـشـريـعـة عـلـى أنـه وسـيـلـة لاكـتـسـاب الـسـلـطـة الـشـرعـيـة ضـمـن سـيـاق مـزدحـم بـالمـنـافـسـة. وف 
هـذه الحـالـة  يـصـبـح 'الـشـيـخ'  ممـثـلاً لـلـكـتـيـبـة المحـلـيـة وخـادمـاً لمـصـالحـهـا مـن خـلال الـلـجـوء إلـى 'الـشـريـعـة' كـأسـاس لـلـشـرعـيـة لـلـمـطـالـبـة بـالـسـلـطـة 
والـولايـة, بـغـض الـنـظـر عـن رأي الأهـالـي وقـنـاعـاتـهـم.و ف مـثـل هـذه الحـالات, مـن المـمـكـن اعـتـبـار لجـوء الجـمـاعـات المـسـلـحـة المحـلـيـة لـ 'الـشـريـعـة'  
عـلـى أنـه وسـيـلـة لـتـمـريـر مـصـالحـهـم الـفـرديـة ووسـيـلـة لانـتـزاع الـشـرعـيـة أكـثـر مـنـه أمـراً يـتـعـلـق بـرغـبـتـهـم بـتـطـبـيـق الـشـريـعـة عـلـى اعـتـبـارهـا نـصـاً قـانـونـيـاً 

متكاملاً. 

ويمــكــن الاســتــدلال عــلــى هــذا الأمــر مــن خــلال دراســة نمــط مــن المحــاكــم الــشــرعــيــة الــتــي ارتــبــط تــأســيــســهــا بــالمجــمــوعــات المــســلــحــة, حــيــث يــأتــي  
, الـذيـن يـتـم تـعـيـيـنـهـم مـبـاشـرة مـن قـبـل جـمـاعـة مـسـلـحـة مـحـلـيـة. ف مـثـل هـذه الحـالات,  الـقـضـاة مـن خـلـفـيـة ديـنـيـة, وإن لـم يـكـونـوا مـن المـقـاتـلـي عـادةً
يـجـوز لـلـمـحـكـمـة أن تـتـصـرف أكـثـر قـلـيـلا كـمـا لـو أنـهـا وكـيـل لـلـواء او الـكـتـيـبـة الـعـسـكريـة لإضـفـاء بـعـض مـن الـشـرعـيـة عـلـى سـلـطـتـهـم ولحـمـايـتـهـم مـن 
المحــاكــم الأخــرى. أمــا ف حــالات أخــرى فــقــد تــكــون الــهــيــئــة الــشــرعــيــة ف الــواقــع الــذراع الــتــنــفــيــذيــة, أو المحــكــمــة الــعــســكريــة, لــلــجــمــاعــة المــســلــحــة. 
ويـتـجـلـى ذلـك ف عـدد مـن مـحـاكـم الـدولـة الإسـلامـيـة ف الـعـراق وبـلاد الـشـام الـشـرعـيـة, حـيـث نجـد أن رئـيـس المحـكـمـة هـو قـائـد عـسـكـري بـدلاً مـن 

كونه رجل دين. يساعد هذان العاملان على تفسير الخطاب الديني لعدد كبير من السلفيي وغيرهم من الجماعات المسلحة. 

وعـلـى الـنـقـيـض مـن هـذا الاتجـاه, يـعـتـبـر بـعـض الحـقـوقـيـي والـقـضـاة أن اصـدار أحـكـام مـن قـبـل بـعـض المـتـديـنـي الـذيـن لـم يـحـصـلـوا عـلـى أي تـدريـب 

قــانــونــي  والــقــلــيــل جــداً مــن الــتــدريــب الــديــنــي, ف بــعــض الأحــيــان لا تــتــعــيــد مــؤهــلاتــهــم حــفــظ الــقــرآن, هــو أمــر يــتــنــافــى مــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة. 
فــالــشــريــعــة الإســلامــيــة حــســب هــذا الــتــفــســيــر تــتــطــلــب مــســتــوى عــالٍ مــن الــثــقــافــة والمــعــرفــة الــديــنــيــة. يــشــمــل أنــصــار هــذا الــرأي  قــضــاة مــنــشــقــي, 
. وهـم يـدعـون لـتـنـفـيـذ الـقـانـون الـسـوري بمـا لا يـتـعـارض مـع أحـكـام  9وحـقـوقـي وعـامـلـي ف المجـال الـقـانـونـي, أو غـيـرهـم مـن المـطـالـبـي بـدولـة مـدنـيـة

الـشـريـعـة الإسـلامـيـة, ويـؤكـدون عـلـى أن تـنـفـيـذ الـشـريـعـة مـن قـبـل أفـراد غـيـر مـدربـي بـشـكـلٍ كـاف, هـو أمـر غـيـر مـهـنـي يـفـتـقـر لإجـراءات قـانـونـيـة 
واجبة, وعلى أسوأ تقدير يمكن اعتباره بمثابة القشرة الشرعية لحكم المليشيات وأداة لإرساء نظم دكتاتورية جديدة. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك, تـعـتـبـر هـذه الـفـئـة أن إزالـة الـقـانـون الـسـوري ,سـواء لـتـطـبـيـق الـشـريـعـة أو أي قـانـون آخـر, يـهـدد وحـدة  سـوريـا الجـغـرافـيـة 
مـسـتـقـبـلاً مـن خـلال تـرسـيـخ الحـدود حـول دويـلات وفـقـاً لـلـرقـعـة الجـغـرافـيـة الخـاضـعـة لـقـوانـيـنـهـا. وحـتـى إذا لـم يـكـن هـنـاك مـن يـطـبـق الحـدود 
, فـإن اعـتـمـاد تـشـريـع قـانـونـي جـديـد قـد يـشـكـل سـابـقـة لـلـتـغـيـيـر ف المـسـتـقـبـل. تـعـتـرف هـذه  ويـتـعـدى عـلـى  حـقـوق المـرأة والأقـلـيـات بـاسـم الـديـن حـالـيـاً
الـفـئـة  بـوجـود عـيـوب ف الـقـانـون الـسـوري ويـعـتـبـرون الإصـلاح الـقـانـونـي أولـويـة حـيـث يـسـاهـم عـدد مـنـهـم بـشـكـل مـبـاشـر  ف الأعـمـال الـتـحـضـيـريـة 
لـهـذا الإصـلاح. ومـع ذلـك, فـإنـهـم يـؤكـدون عـلـى أن الحـفـاظ عـلـى الـقـانـون الـسـوري هـو أمـر بـالـغ الأهـمـيـة ف هـذه المـرحـلـة لـلـحـفـاظ عـلـى سـيـادة 
الـقـانـون وعـلـى عـلـى الـعـامـلـي ف المـهـن الـقـانـونـيـة مـن مـحـامـي وقـضـاة ف مـوقـع المـسـؤولـيـة لـتـطـبـيـق الـنـظـام الـقـانـونـي; ولـضـمـان أن أيـة إصـلاحـات 

قانونية دائمة لن يتم وضعها موضع التطبيق حتى يأتي الوقت الذي يتشكل فيه برلمان وطني يقر هذه التغييرات ف كافة أنحاء سوريا. 
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9 تجدر الإشارة هنا أن الكثير من أصحاب هذا التوجه هم من المسلمي الملتزمي ممن لهم توجه سياسي علماني 
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